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  ملخص:  
بالرغم من أنّ يهدف هذا البحث  إلى بيان حجم انتشار الجريمة في اتمع الجزائري في الآونة الأخيرة بوتيرة متزايدة،    

أن نبين أوجه المقاربة والمفارقة بين قانون  العدالة بسلطتها القضائية والقانونية تسعى جاهدة للحد منها، وعليه نريد
العقوبات الجزائري وكيف يعاقب على هذه الجرائم، وتطبيق الحدود الشرعية، ودورها الفعال في القضاء على الجريمة 

طرق الموصلة إليها، مبينا المقاصد والحكَم التي حوا الشريعة في تحديد بعض الحدود وفتح مجال وردع مرتكبيها، وسدا لل
  التعزير.

  وتوصل الباحث إلى أنّ العقوبات المقدرة شرعا لا يجتهد فيها، ولا يعدل إلى التعزير، لئلا يقع الخلل في الردع.      

  التعزير..الحدود ،.القانون ،.الشريعة ،.الجريمة.، العقوبات: فتاحيةالمكلمات ال
This research aims to clarify the extent of the recent spread of crime in the Algerian 
society at an increasing pace, although justice with its judicial and legal authority strives 
to limit it. Therefore, this work highlights the converging and diverging the sides 
between the way how the Algerian penal code treats these crimes in terms of 
punishment and the implementation of religious legitimate boundaries on the other side, 
and their effective role to eliminating crime, deterring perpetrators, blocking all ways 
which are connected or lead to it, and finally indicating the purposes and the rulings that 
are included in the Islamic laws to specify some boundaries and opening the field of 
discretionary punishment. 
Research proved that punishment in our religiousn mustn’t under improvement and 
discretionary punishment in order not to occur any knid  of strict punishment 

Keywords: punishment - penal- crime - religious- legitimate boundaries- discretionary 
punishment. 
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  مقدمة  -1

الحمد الله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأصلّ وأسلّم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله 
  وصحبه أجمعين، أما بعد:

يعتبر القانون الجزائري عموما مستمدا في بعض أحكامه من الشريعة الإسلامية، ولا سيما الأحكام الخاصة ف     
ر أنّ الإسلام دين الدولة، إلاّ ة، وبعض أحكام الجنايات ، وهذا ليس بغريب مادام أنّ الدستور يقرالمتعلّقة بأحكام الأسر

أنّ الخلل في بعض الأحكام المتعلّقة بجزء الجنايات أو الجريمة، فإذا نظرنا نظرة شاملة في شريعتنا الإسلامية السمحة، 
ى وإن كانت نقطة الالتقاء في أنّ كلاّ من الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي الجزائري، نلمس فرقا شاسعا بينهما حت

والقانون الوضعي يعاقب مرتكب الجناية والجريمة، ولكن الاختلاف في الكيفية وفي التطبيق.إنّ االله هو خالق الإنسان، 
العباد في الآجل وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده، والشرع بأحكامه الدينية منها والدنيوية موضوعة لمصالح 

والعاجل، وهي مبنية على جلب المصلحة وإقرارها، ودرء المفسدة وإنكارها، وهذا هو المقصد الذي نفتقده في القوانين 
الوضعية التي تجرم وتغرم الجاني والمخالف، لكن بمقاصد قاصرة وعابرة، قاصرة تمثّلت في الأخذ علي يدي صاحب 

القضاء على الجريمة في حينها أمام الطائفة التي شهدا أو سمعت ا، في حين أنّ الإسلام الجريمة فقط، وعابرة قصدنا ا 
ينظر إلى ذلك من قريب ومن بعيد، زجر وردع، زجر للمرتكب من المعاودة، وردع لغيره من الاقتراف والمساندة، 

، وهو السبب الرئيسي في شيوع الجريمة وهذا المقصد لمّا غيب وغاب، كانت العقوبات والحلول عقيمة، والنتائج وخيمة
  وسط اتمع وانتشارها.

يعني أنّ  الدولة الجزائرية بسلطتها الدستورية والقضائية ألغت هذا الحكم ، وإنما هو معطّل، فحلّت محلّ  وهذا لا     
للحاكم أو القاضي، إلاّ أنّ الحدود التعزيرات، وباب التعزير مأخوذ به في شريعتنا حقيقة وهو اجتهادي وكّل الأمر فيه 

 ،مكمن الضرر والخلاف في أنه يتعارض مع الشريعة كونه اجتهاد مع نص قطعي من القرآن الكريم والسنة النبوية
ما هو : منطلق الإشكالية التاليةونقصد بذلك أن يحلّ التعزير بدل تطبيق الحدود.ولهذا نود أن نعالج هذا البحث من 

 اتمع الجزائري، علما أنّ الدولة الجزائرية شرعت من الوسائل العقابية للقضاء على سبب تزايد الجريمة في
هل العقوبات الموجودة  ويتبعها تساؤلات تتبع الإشكالية السابقة تؤسس لعناصر البحث في المضمون، ومنها:الإجرام؟ 

  جديد؟في قانون العقوبات هي كافية لردع ارمين؟ أم هي بحاجة للمراجعة من 

  ويهدف البحث من خلال معالجة عناصره البحثية ، الوصول إلى بعض الأهداف الرئيسية منها:     

  بيان مقدار حجم الجريمة في اتمع الجزائري، وتزايدها يوما بعد يوم، وأسباب ذلك. -
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تناسب العقوبة المقدرة مع بعض تسليط النظر حول قانون العقوبات الجزائري، وبيان مكمن الخلل ، والمتمثّل في عدم  -
  الجرائم المرتكبة.

مها وأسرارها في دور الشريعة الإسلامية في القضاء على الجريمة، وردع المفسدين وسد ذرائع الفساد، ببيان حكَ -
  العقوبات المقدرة شرعا( المنصوص عليها).

منهجية تقررت في عرض البحث، وذلك وأهداف البحث التي نرجو الوصول إليها، تتحقّق من خلال اتباع      
بالارتكاز على دراسة إحصائية من واقع الجريمة في اتمع الجزائري، مع تحليل تلك النتائج ، وبيان مكمن الخلل، 

  للوصول إلى حلول لاحت لنا من خلال النظر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

وليس في حد واحد وما يترتب عليها، فيدخل في ذلك الحدود ولذا سنوسع الحديث عن العقوبات عموما     
والتعزيرات، وعليه يحسن منا أن نوضح هذه المصطلحات للباحث والقارئ ليدرك الفروق بينها من منظور الشريعة 

القانون  مقصديا، ومن منظور القانون الجزائري، مع ضرب الأمثلة. ولأنّ الخلط بين المفاهيم في الفقه الإسلامي وبين
الوضعي، وإن كانت التسمية واحدة هو عين الغلط والخبط الذي أشاع وساعد في نشر الفساد وكثرة المفسدين في 

 الأرض.

  تعريف الحد والتعزير والفرق بينها في اللغة والاصطلاح  .2
  :التعريف اللغوي 1.2
ر (عزر): العزير: ثمن الكلأ، ويجمع على عزائر، إذا حصدت الحصائد بيعت -ز- جاء في كتاب العين:" أنّ : ع     

  مراعيها وعزائرها، والتعزير ضرب دون الحد، قال الشاعر:

  1وليس بتعزير الأمير خزاية*** علي إذا ما كنت غير مريب   "     

     المنعوجاء أيضا: المحدود: الذي ضرب :وأصل الحد....ني عن كذا وكذا: إذا منعني2الحدقال ، وعزز: 3، يقال حد
  .5، وقال :" وعزرتموه"4"تعالى:" لتؤمنوا باالله وتعزروه

  
                                                             

   351ص: - الهلالدار مكتبة  -1ج -تح: مهدي المخزومي -كتاب العين -الخليل بن أحمد الفراهيدي  1
-  م1988-2ط -القاهرة -عالم الكتب -1ج-تح: أحمد مختار عمر - المنجد في اللغة -)ينظر،علي بن حسن البهائي الأزدي( كراع النمل 2

    176ص:
 95ص: - م1987 -1ط -بيروت -دار القلم للملايين -1ج -تح: زمزي منير بعلبكي -جمهرة اللغة -ينظر: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  3
   
   09سورة الفتح  4 

   12سورة المائدة   5
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، وهو التأديب ومنه سمي الضرب دون الحد 1جاء في التفسير في قوله تعالى:" لتعزروه" أي: لتنصروه بالسيف     
  2تعزيرا

  ويظهر أنّ الحد لا يبعد في معناه اللغوي عن التعزير، فكلاهما عقوبتان تمنعان صاحبهما من معاودة الفعل.    

  الحد في اصطلاح الفقهاء 2.2
" والحد في اصطلاح الحنفية عقوبة مقدرة واجبة حقّا الله تعالى....وسميت هذه العقوبات حدودا، لأنها تمنع       

ع في مثل الذنب، والحد في اصطلاح الجمهور غير الحنفية، عقوبة مقدرة شرعا سواء أكانت حقّا الله صاحبها من الوقو
  .3أم للعبد"

* التعزير: وفي الشرع:" هو العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها، ولا كفّارة، سواء أكانت الجناية على 
  .4حق االله تعالى أم على حق العباد"

  أحسن من أورد وجوه الاختلاف العشرة بين الحدود والتعزيرات الإمام القرافي المالكي بقوله:"و      

 -المالكية -والحدود مقدرةـ واتفقوا على عدم تحديد أقلّه، واختلفوا في أكثره وهو عندنا -التعزير - * أنه غير مقدر
  ، بل بحسب الجناية والجاني واني عليه.-غير محدود

  الحدود واجبة النفوذ والإقامة على الأئمة، واختلفوا في التعزير... * أنّ

ئة جلدة، والقذف ا* أنّ التعزير على وفق الأصل من جهة اختلافه باختلاف الجنايات، وهو الأصل بدليل الزنى م
  ثمانون...

  * أنّ التعزير تأديب يتبع المفاسد،، وقد لا يصحبها العصيان في كثير من الصور،...

  * أنّ التعزير قد يسقط، وإن قلنا بوجوبه... كالصبي يجني جناية حقيرة...

  * أنّ التعزير يسقط بالتوبة ما علمت في ذلك خلافا، و الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلاّ الحرابة...

  أنواع فقط. * أنّ التخيير يدخل في التعازير مطلقا، ولا يدخل في الحدود إلاّ في الحرابة إلاّ في ثلاثة

                                                             
   78ص: - م2001 -1ط -بيروت -دار إحياء التراث العربي -2ج -تح: محمد عوض -ذيب اللغة-ينظر: الأزهري محمد بن أحمد الهروي 1 
 - 4ط - بيروت -دار العلم للملايين - 2ج -عطارتح: أحمد عبد الغفور  -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -ينظر: الجوهري أبو نصر إسماعيل 2

   .744ص: - م1987
   12ص: - دت -دار الفكر -6ج -الفقه الإسلامي وأدلّته -وهبة الزحيلي  3
   197ص: -6ج -المرجع نفسه  4



  عيشوبةمحمد 

807 
 

يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية والحدود لا تختلف باختلاف فاعلها، فلا بد في التعزير  - التعزير -* أنه
  من اعتبار مقدار الجناية والجاني واني عليه.

  * أنّ التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار..

فراالله تعالى الص ع لحقه يتنوالعبد * أن كالجناية على الصحابة رضوان االله عليهم، أو الكتاب العزيز، وإلى حق ،
الصرف، كشتم زيد..، والحدود لا يتنوع منها حد، بل الكلّ حق الله تعالى إلاّ القذف على خلاف فيه، أما أنه تارة 

  .1يكون  حدا حقا الله تعالى، وتارة يكون حقا للآدمي فلا يوجد البتة"

وهذا الذي ذكره القرافي يبين منزلة التعزير من الحد، وأقصد المنزلة التي يخلّفها والأثر المترتب عنه في زجر ارمين      
والمفسدين، فالتعزير من الحد بمثابة السيف من غمده، فالسيف أثره أبلغ في الأثر من الغمد حال الضرب به، فوضعت 

للمفاسد الكبيرة التي تنجم على ارتكاا، والتعازير هي رادعة أيضا ودافعة للمفاسد الحدود عقوبة لما نص عليه، نظرا 
  لكنها بأقل درجة من سابقتها.

والتعليل الذي ذكرته يسوقنا إلى دراسة ميدانية عن سبب انتشار الجريمة، وتعدد أسباا في اتمع الجزائري، بل      
  نهم يتفننون في أسباب وكيفيات ارتكاا.أأصبح ارمون في مجتمعنا يرتكبون نفس الجرائم، والأعجب 

  اتمع الجزائريتعطيل الحدود وأثره في انتشار الجريمة في  .3
  :حجم انتشار الجريمة في اتمع الجزائري . 1.3

أفادت دراسة قدمها موقع الشروق أون لاين حول انتشار الجريمة واستفحالها في اتمع الجزائري:" كشـفت         
سجلت مـا مجموعـه   الإحصائيات التي قدمها ممثّل الأمن الوطني وممثّل الدرك الوطني حسب اختصاصهما، أنّ الجزائر 

وأوضح .... .جريمة يوميا  700ألف جريمة بمختلف أنواعها خلال الأشهر التسعة الماضية، وهو ما يعادل قرابة  207
 3303قضية، بينـها   69057ولاية عالجت  48النقيب بوسيف في ندوة "الشروق"، أن مصالح الدرك الوطني عبر 

ألـف   75قضية في اليوم أسفرت عن توقيف أزيد مـن   234ل مخالفة بمعد 2507جنحة، و 679  .  57جناية ، 
  . شخصا تنفيذا للأوامر القضائية 5568شخص، فيما تم توقيف أزيد من 

ل في هذا "الشروق"، أن عدد الجرائم المتعلقة بالقانون العام حطمت الرقم القياسي، حيث سج لــــوأضاف     
منهم الحبس المؤقت، فيما تمت معاينـة   6981شخص، أودع  28170قضية، أسفرت عن توقيف  31090الإطار 

ل خلال نفـس  شخص، كما سج 25220قة بجرائم القوانين الخاصة، أوقف من خلالها ألف قضية متعلّ 24أزيد من 

                                                             
   283-277ص: - م2003- 1ط -مؤسسة الرسالة -4ج-تح: عمر حسن القيام -الفروق -القرافي شهاب الدين  1
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ألـف شـخص أودع    11قضية خاصة بالإجرام المنظّم العابر للحدود، أسفرت عن توقيف أزيد من  8192الفترة 
    .1المؤقت"منهم الحبس  5651

هذه الدراسة تحدثت حول انتشار الجريمة بكلّ أنواعها ،  مما يدلّ على خطورة الأمر، وإن تعددت أسباا، إلاّ أنّ      
السبب الرئيسي راجع إلى عدم تطبيق العقوبات الشرعية المقدرة، والمحددة من قبل الشريعة الإسلامية لبعض الجـرائم  

  إلى بعض التعزيرات التي لا تتناسب مع نوع الجريمة المرتكبة.وليس لكلّها، بالإضافة 

م أثبتت إحدى 2013ما جرائم القتل في اتمع الجزائري فتتزايد بوتيرة عالية من سنة لأخرى، ففي سنة أ     
إذ تمكّنت الفرق تتزايد الإحصائيات الرهيبة التي تبين تورط الجناة في قضايا القتل سنة بعد أخرى،  الدراسات أنّ :"

قضية جنائية تخص جرائم القتل العمدي وحالات  288، من معالجة 2013سنة  الجزائرية الجنائية لمصالح الشرطة
قضية مسجلة في نفس الفترة، وقد أسفرت التحريات عن  292الضرب والجرح العمدي المفضيين إلى الوفاة من مجموع 

مشتبه فيهم تمت إحالتهم أمام الهيئات القضائية المختصة، وحسب خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن  527توقيف 
لقضايا ، في حين تتواصل التحريات لحلّ ا2013بالمائة سنة  98,63الوطني فإنّ نسبة معالجة القضايا الجنائية قدرت ب

العالقة، وتحديد هوية مقترفيها وتقديمهم أمام النيابة المختصة، كما أنّ فرق الشرطة القضائية مدعومة بخبراء الشرطة 
 قضية ضرب 121قضية، في حين تمت معالجة  167العلمية والتقنية تمكنت في مجال جرائم القتل العمدي من معالجة 

  2".وجرح عمدي أفضيا إلى الوفاة

 م أكّدت دراسة أخرى حول جرائم القتل:"2016م، أما في شهر رمضان لسنة 2013والدراسة السابقة كانت في     
من الزلازل الاجتماعية التي هزت البلاد، فلم يمر يوم من الشهر الفضيل إلاّ وسالت  2016يحلّ مرة أخرى، رمضان 

وسقطت فيها روح بريئة، بسبب خلاف يبدأ عاديا، وينتهي على الدموع والدماء، ولم تمر سهرة رمضانية في الجزائر إلاّ 
مأساة، بعضها غريب، والبقية في منتهى البشاعة، فبلغ عدد الجرائم الفظيعة إلى غاية اليوم الثامن والعشرين من شهر 

  3".داميةال جريمة قتل بشعة، تطرقت إليها "الشروق اليومي" خلال الشهر الفضيل بتفاصيلها المؤلمة 21الصيام 
والغرض من الدراستين هو بيان أهمية تطبيق الحدود الشرعية، ودورها في الحد من الجريمة وردع ارمين في ظلّ تزايدها 
في كلّ سنة، وإن تداعى بعض الدارسين بأنّ الجناة لهم أسباب دعتهم إلى ذلك، فنحن لا ننكر ذلك، وإنما في الشريعة 

تحفظ النظام العام للمجتمع لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، ولاحظ أنّ الدراسة الأخيرة  توجد قوانين هي بمثابة أصول
                                                             

 م12/10/2014، والمقال موجود بتاريخ:18:54الساعة: ،2017-12-30بتاريخ:  -الموقع من لدراسة مأخوذة ا 1
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/218990.html  ا  

 م في الموقع:2/3/2014، وهي منشورة بتاريخ:17:11الساعة  ىم، عل2/01/2018بتاريخ:الدراسة مأخوذة  2
 https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/100008.  

 م، في الموقع:4/7/2016، وقد نشرت بتاريخ:17:20م، على الساعة:2/1/2018الدراسة مأخوذة بتاريخ: 3
 https://www.echoroukonline.com/ara/articles/490780.html  
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كانت في شهر مقدس من شهور المسلمين وهو رمضان، فأمعن النظر، وتحدث بميزان الواقع وأحكامه، وليس بميزان 
انون وعقوباته، وليس في شهر رمضان وما العاطفة فحينما يتحول شهر العبادة إلى شهر الجريمة، فالخلل في الضارب بالق

 يلتمس فيه لهؤلاء ارمين من أنه انقطعوا عن المخدرات والتدخين بسببه.

وهذه جريمة واحدة في شهر واحد، فما بالك بالأشهر المتبقية وبقية الجرائم، وسنبين لك كيف يعاقب القانون      
الجزائري على هذه الجريمة للاستئناس، جاء في قانون العقوبات الجزائري حول جريمة القتل في الباب الثاني: الجنايات 

الجنح ضد الأشخاص، القسم الأول: القتل والجنايات الأخرى الرئيسية والجنح ضد الأفراد، الفصل الأول الجنايات و
  وأعمال العنف العمدية:

  القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب -1"     

  : القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا.254المادة

  ر والترصد.: القتل قد يقترن بسبق الإصرا255المادة

  : يعاقب بالإعدام كلّ من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم.261المادة 

:جاء في آخرها وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلا جناية غير 2مكرر 263أما المادة 
  .1العمد" القتل
ة في جريمة القتل العمد، ولكن الملاحظ أنّ هذه العقوبة لا تطبق وإنما هذا ما ينص عليه قانون العقوبات بنص العبار     

هي معطّلة، وهي بين الإلغاء والإبقاء، ونقصد بالإبقاء عليها فقط في العقوبات كمادة من غير تطبيقها، فانظر كيف 
ناها بغيرها للردع فلن نقضي على نجني اليوم ثمرة عدم تطبيق هذا الحد، ألا وهو القصاص في مفهوم الشريعة، وإن استبدل

  الجريمة.

ولنضرب مثالا آخر لحد آخر هو مغيب ألا وهو عقوبة السرقة، وإن لم أبين الإحصائيات، فالأمر واضح فلسنا في      
في بلد آخر ونتحدث عن الجزائر ، وإنما نحن من أبناء هذا البلد المسلم، وكيف يعاقب عليه، فجاء في قانون العقوبات، 

-6( قانون رقم 350الفصل الثالث : الجنايات والجنح ضد الأموال، القسم الأول: السرقات وابتزاز الأموال:" المادة 
م)، كلّ من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 20/12/2006مؤرخ في  23

مكرر تضاف عقوبة أخرى في حال إذا  350لمادة دج،......ثمّ ا500.000إلى  100.000سنوات وبغرامة من 

                                                             
المؤرخ في  14-11القانون رقم -قانون العقوبات حسب آخر تعديل له -لة تحت إشراف مولود ديدانسلس -القانون في متناول وخدمة الجميع 1
   94-93ص: -م2012ط-الجزائر -دار بلقيس-م2/8/2011
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ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أدى بذلك وقوع ضرر للضحية، فتكون الحبس سنتين إلى عشر سنوات 
  ..1دج.."1.000.000دج إلى 200.000والغرامة من 

إذا نظرنا نظرة شاملة للعقوبة المطبقة على الجناة أيا كانت الجريمة، وجدنا أنّ الجريمة ما زالت في ازدياد تصاعدي،     
أما الأمر الثاني وهو أنّ الدولة كم تنفق من الأموال الكثيرة على هؤلاء ، سواء في بناء السجون التي تتضاعف بتضاعف 

عليها حيام من أكل وملبس ونفقات أخرى، وعليه ما أظن الحلّ ببعيد وهو العودة إلى الجناة، مع التكاليف التي تقوم 
  القانون الإلهي من قرآن وسنة المبني على مقاصد صحيحة.

  مقاصد العقوبات في الشريعة الإسلامية 4.

بالأعيان أو بالمصلحة حديثنا عن العقوبات المقدرة شرعا لبعض الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص سواء تعلّقت 
العامة، لا يفهم منه أنّ الشريعة تحمل النكاية ولا الكره للأشخاص بحد ذام، فهذا فهم غلط، وإنما الشريعة الإسلامية 
هي عدل كلّها ورحمة كلّها، وهذا العقاب هو مصلحة، ولذلك يقول أحد الباحثين في هذا السياق خلال حديثه عن 

نوان، فقال:" العقوبة مفسدة أريد ا مصلحة...يتبين لنا أنّ العقوبة وعلى الرغم من مظاهر العقوبة، فأوردها بع
  .2الإصلاح والتقويم التي مرت ا فإنها ستظلّ في الأخير شرا في مقابلة شر أو سوء في مواجهة سوء آخر..."

الغرض هو المصلحة، وهذا الذي أوافقه فيه، كتعقيب على فكرة الباحث ما أرى أنّ العقوبة مفسدة حقيقية، وإن كان 
وإنما هي جزاء لما ارتكب من الفعل وهذا هو مبدأ العدل والكمال في الشريعة، والمصلحة هي وجهها الحسن 

  والمقصود.

في  ولذلك االله عز وجلّ يقرن العقوبة المقدرة للمفسدة المرتكَبة، ثمّ يبين الحكمة منها ووجه المصلحة فيها، فقال    
ُونَ :﴿  القصاص: ҧق ҧكمُۡ تتَ َعَل بِ ل ஈஉَب ۡ ل ҫҡۡ ࠠ ǫ ِوْليҬ ˆٓ ஈஉَ وٰةٞ ی َ قِصَاصِ حَ̀ ۡ ل ࠠ ǫ َِكمُۡ في ءَٓۢ بمَِا :﴿ ، وقال في السرقة3﴾وَل دِۡيهَمَُا جَزَا ҫی ǫ ْۡطَعُوٓا ق ࠠ ةَُ فَˆ ارقِ ҧلس ࠠ ǫَارِقُ و ҧلس ࠠ ǫَو

 َԵ ِيمٞ  فمََن ُ عَزِ̽زٌ حَك ҧ߹ ࠠ ǫَو ۗ ِ ҧ߹ ࠠ ǫ َن لاٗ مِّ ஈஉ َ كَ ا ̯ َ ب َ غفَُورٞ رҧحِيمٌ كَسَ̑ ҧ߹ ࠠ ǫ ҧن Үیۡهِۚ ا َ لَ ُوبُ ̊ تَ َ ی ҧ߹ ࠠ ǫ ҧن Үَحََ فا ҫصۡل ǫَمِهِۦ و ۡ عَۡدِ ظُل  وقال في الحرابة:".، 4﴾بَ مِنۢ ب

 ﴿: ُ ҫوۡ ی ǫ ُْوٓا ҧل قَُ˗ ҫن ی ǫ رۡضِ فسََادًاҫҡۡ ࠠ ǫ ِۥ وَ̼سَۡعَوۡنَ في َ وَرَسُوࠀَُ ҧ߹ ࠠ ǫ َوُن ̽نَ يحَُاربِ ِ ҧ߳ ࠠ ǫ ْ ؤُٓا ஈَمَا جَزҧ ن Үا ҧ نُفَوۡاْ مِنَ صَل ҫوۡ ی ǫ ٍف ஈـ َ ل ِ˭ نۡ  همُ مِّ ُ ل ُl ҫرۡ ǫَدِۡيهِمۡ و ҫی ǫ َع ҧَوۡ تقُطҫ ǫ ْبُوٓا

ٓخِرَةِ ̊ذََابٌ عَظِيمٌ  ٔҡۡ ࠠ ǫ َِهمُۡ في ۖ وَل ا َ نیۡ Ҩ߱ ࠠ ǫ َِهمُۡ خِزۡيٞ في َ ل ِߵ ஈ ҫҡۡرۡضِۚ ذَ ࠠ ǫ﴾5.  

                                                             
   .131ص: -نفسه رجعالم  1
    39-36ص:-الإسكندرية -الجامعة الجديدةدار  -دراسة مقارنة -العفو عن الجريمة والعقوبة في التشريع الجزائري والمقارن -بوراس عبد القادر 2

   179سورة البقرة   3
  ] 39،38[ المائدة  4

   ] 33المائدة [   5
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فظة لأمر الأمة ونظامها والواضع للقانون البشري الوضعي الذي يحكم البلد الواحد، ليس كمن أنزل الشريعة حا    
العام، فذاك مخلوق وواضع الشريعة خالق، أنزل الشريعة لتحفظ الناس في دينهم وأنفسهم ومالهم وعقولهم ونسلهم، 

  وهذا المعبر عنه بمقاصد الشريعة، أو الضروريات الخمس التي لا تقوم الحياة إلا ا وفي كنفها. 

جلْب الْمنفَعة ودفْع الْمضرة مقَاصد الْخلْقِ وصلَاح الْخلْقِ في تحصيلِ مقَاصدهم، لَكنا فَإِنَّ قال أبو حامد الغزالي:"      
أَنْ ي وهةٌ: وسملْقِ خالْخ نعِ مرالش ودقْصمعِ ورالش ودقْصلَى مافَظَةَ عحالْم ةلَحصنِي بِالْمعنفَظَ عح مهيند هِملَي

حةٌ، وكُلُّ ما يفَوت هذه ونفْسهم وعقْلَهم ونسلَهم ومالَهم، فَكُلُّ ما يتضمن حفْظَ هذه الْأُصولِ الْخمسة فَهو مصلَ
  .1مصلَحةٌ" الْأُصولَ فَهو مفْسدةٌ ودفْعها

علَى أَنَّ الشرِيعةَ وضعت للْمحافَظَة علَى  -بلْ سائر الْملَلِ-فَقَد اتفَقَت الْأُمةُ  الإمام الشاطبي فقال:"وعلّل هذا القول    
ة كَالضرورِي، ولَم يثْبت لَنا وعلْمها عند الْأُم -وهي: الدين، والنفْس، والنسلُ، والْمالُ، والْعقْلُ-الضرورِيات الْخمسِ 

ا لهتلَاءَملمت ملْ عب ،ها إِلَيهوعجبِر ازتمي نيعلٌ ما أَصلَن هِدلَا شنٍ، ويعيلٍ ملبِد كي ذَلف رصحنلَا ت لَّةوعِ أَدمجبِم ةرِيعلش
  .2واحد" بابٍ

  عموما في الشريعة:مقاصد العقوبات  1.4

قد بينا سابقا أنّ العقوبات المقدرة من قبل الشارع الحكيم، والتي هي غير مقدرة كالتعزير الذي ترك فيه مجال     
التقدير والاجتهاد للحاكم أو قاضي المسلمين، فالتعزير والحدود يشتركان في أنهما رادعان وزاجران من إتيان الجنايات 

أخرى أنّ الغرض التنكيل والنكاية بمرتكبها، ولا متى ظهر صاحب الجريمة طبقنا عليه الحد أو  ، ولا يعني من جهة
التعزير، فهذا لم تغفله الشريعة، وإنما طلب التثبت والتحري والتحقيق، فمتى اجتمعت الشروط وانتفت الموانع كان 

إِذَا زنت الأَمةُ فَتبين زِناها «ه سمعه يقُولُ: قَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: فعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، أَن التطبيق، 
، ومتى 3»شعرٍ بلٍ منعها ولَو بِحفَلْيجلدها ولاَ يثَرب، ثُم إِنْ زنت فَلْيجلدها، ولاَ يثَرب، ثُم إِنْ زنت الثَّالثَةَ، فَلْيبِ

ادفَعوا «عن أَبِي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: حفّت الشبهات والشكوك امتنعنا من إقامتها، ف
لَه متدجا وم وددا الْحفَعد4»م.  

:" عقوبة الشرع كلّها تأديب وإحسان... وكلّها إصلاح ، إحسان يقول العز بن عبد السلام في بيان مقاصد العقوبات 
  5الشر" كوا سبب في الحثّ على الخير، والزجر عن

وأحسن من بين مقاصد العقوبات علاّمة تونس الإمام محمد الطاهر بن عاشور، فقال:" مقصد الشريعة من قصاص     
نظام الأمة، وليس يحفظ نظامها إلاّ بسد ثلمات الهرج والفتن  وحدود وتعزير، وذلك أنّ من أكبر مقاصد الشريعة حفظ
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والاعتداء، وأنّ ذلك لا يكون واقعا موقعه إلاّ إذا تولته الشريعة ونفّذته الحكومة، وإلاّ لم يزدد الناس بدفع الشر إلاّ 
مور: تأديب الجاني، وإرضاء شرا.....، ومقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأُروش الجنايات ثلاثة أ

  اني عليه، وزجر المقتدي بالجناة.

: راجع إلى المقصد الأسمى وهو إصلاح أفراد الأمة الذين منهم يتقوم مجموعها...وأعلى التأديب الحدود، التأديب الأول:
خبث الجاني. ولذلك متى تبين لأنها مجعولة لجنايات عظيمة، وقد قصدت الشريعة من التشديد فيها انزجار الناس وإزالة 

أنّ الجناية كانت خطأ لم يثبت فيها الحد، ومتى ظهرت شبهة للجاني التحقت بالخطأ فتسقط الحدود بالشبهات. ثمّ إذا 
  ظهر في الخطأ شيء من التفريط في أخذ الحذر يؤدب المفرط بما يفرض من الأدب لمثله.

عة النفوس الحنق على من يعتدي عليها عمدا والغضب ممن يعتدي خطأ، فتندفع وأما إرضاء اني عليه فلأنّ في طبي   
 إلى الانتقام، وهو انتقام لا يكون عادلا أبدا، لأنه صادر عن حنق وغضب تختلّ معهما الروية وينحجب ما نور العدل.

  .2"1عذاما طائفة من المومنين" فهو مأخوذ من قول االله تعالى:" وليشهد -،وهو زجر المقتديوأما الأمر الثالث    

الْمسأَلَةُ الثَّامنة: ثمّ نقل كلام ابن العربي في تفسيره لقوله تعالى:" وليشهد عذاما طائفة من المومنين"، فقال:"      

  ]. وفقْه ذَلك أَنَّ الْحد الْمحدود،2قَوله تعالَى: {ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِين} [النور:  

 نم بِه بِرتع؛ فَييثُهدح يعشيو ،هلأَجل جِردزيو ظُ بِهعتي هرضحو ههِدش نمو "هدع3ب.  

ثمّ واصل ابن عاشور قوله:" وهو راجع إلى إصلاح أمر الأمة، فإنّ التحقّق من إقامة العقاب على الجناة على قواعد     
 معلومة يؤيس أهل الدعارة من الإقدام على إرضاء شياطين نفوسهم في ارتكاب الجنايات، فكلّ مظهر أثّر انزجارا يعد

  4ذلك" جعلت عقوبة الجاني لزجر غيره، فلم تخرج عن العدل في عقوبة....فلذلك كان من حكمة الشريعة أنْ

  عرض بعض الشبهات حول العقوبات في الشريعة الإسلامية: 2.4

نحن نعلم أنّ الشبهات التي بدأ ا المستشرقون هي ضرب القرآن الكريم بمناهج مختلفة ومدروسة، ومن بينها التشكيك في 
حدث عنها، وهي كيف لكلام إلهي مقدس يحوي أحكام عنف ، وأقوال المستشرقين مصدريته، ومنها أتت الشبهة التي نت
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عموما وإن اختلفت هي امتداد لآبائهم المشركين، بل قالوا مثل ما قال الأولون، وسنعرض لهذه الشبهات مع مناقشتها 
  لتبين أم سفهاء لم يحيطوا  بالدين علما.

  الشريعة الإسلامية هي مستمدة من شرائع سابقةأ/ القول بأنّ العقوبات في         

أورد أحد الباحثين قول بعض المستشرقين حول العقوبات بقولهم أنّ الإسلام لم يأت بجديد، وإنما عقوباته هي      
مستمدة من شرائع سابقة ، كالتوراة والإنجيل وشريعة الإغريق والرومان والعرب قبل الإسلام، فننقل قول المستشرق 

):" والعلماء المسلمون أنفسهم على الرغم من اعتقادهم بقدسية الشريعة وصبغتها الإلهية، يسلمون schachtاخت(ش
بأنّ أحكاما من أحكامها كانت موجودة فعلا في شرائع أخرى قبل أن يقرها التشريع الإسلامي، ولنضرب لذلك مثالا 

  .1الإسلام" قرآن والسنة ترجع إلى القوانين العرفية عند العرب قبلواحدا هو القصاص، فإنّ مبادئه التي عدلها وأكّدها ال

ويقول شاخت في موضع آخر:" وعقوبة الرجم هذه لا بد أن تكون قد دخلت في الإسلام منذ وقت مبكّر، ترجع بلا 
  2شك إلى الشريعة اليهودية"

الإسلام إنما كان مثل مفهومها عند  :" إنّ مفهوم العقوبة في صدر ) juynboolويقول المستشرق جاينبول(    
 .3الوثنين العرب، أي التطهر من الذنوب"

والذي ذكره هؤلاء ليس بجديد، بل هذا نقره ونعترف به نحن المسلمون، والذي وقعوا فيه هم أنهم لم يفرقوا بأنّ     
في جميع الأحكام، وفي المقابل نقر  الإسلام قد شرع قواعد وأحكام جديدة لم تكن موجودة،  وهذا المفهوم ليس عاما

أنّ الإسلام اعترف ببعض ما كان عند العرب قبل الإسلام بما يوافق المصلحة ، وليس بما يوافق الهوى، أو أنّ الإسلام 
  غابت عنه الحكمة فلجأ إليهم.

      ر من الذنوب كما قال أمها التطهه يوم وهذا هو الأصل، وهل غاية العبد  -جاينبول –ا أنإذا عرف عقوبة رب
  القيامة، إلاّ أنه أراد استعجال ذنبه في الدنيا قبل الآخرة، كما أنها تحمل عنوان الردع ، وهذا الذي لم يذكره.

أما زعمهم في أنّ بعض العقوبات كانت سالفة عند أهل الكتاب كعقوبة الرجم، فهذا صحيح، بل النبي صلى االله    
ه حكم بالرجم حتى بين اليهود ، وهو من ديانتهم، وهذا ليس بعيب ، وإنما العيب في أنكم لا ورد عنه أن - عليه وسلم

تعترفون أنّ الإسلام هو دين جميع الأنبياء السابقين، وإن اختلفت شرائعهم، ثمّ أليست التوراة والإنجيل كتب من  عند 
  م عليهم الخبائث جميعها.تحر -الكتب السابقة –ربنا قبل أن ينسخها القرآن الكريم، وهي 
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والشبهات التي أوردها المستشرقون حول الحدود بالتخصيص لم تكن سوى التشكيك فيها من خلال زعمهم أنّ 
عمر الباحث الروايات التي ذكرها أهل الفقه هي متضاربة، أو شكّكوا في صحة ثبوا، وهذه الشبهات قد تعرض لها 

  1وتولّى الرد عليهابن مساعد مهنا الشريوفي في رسالته 

  / القول بأنّ التعزير عقوبة لا أصل لها في الشريعةب

ونعني ذا أنهم زعموا بأنّ عقوبة التعزير هي عقوبة لم  يؤصل لها القرآن الكريم ولا السنة النبوية ، وإنما هي من     
تقدير عقوبات التعزير فيها اختلاف  اجتهاد الفقهاء، ولذا أُدخلت في باب الفقه الإسلامي، ودعواهم في ذلك أنّ

  وتفاوت، ولو كان أصل من أصول الشريعة لما كان فيه اختلاف.

:" ولم يعرض القرآن لهذا الضرب من العقوبة، وإنما )heffeningيقول أحد المستشرقين ، وهو هيفينينج (    
  .2عد من الجرائم خطايا شرع لها التعزير فيما بعد"

آخر:" ومع ذلك فليس من شك أنّ هذه الأحاديث ظهرت في الخلاف الذي نشب حول قدر ويقول في موضع 
  .3التعزير"

ما أورده المستشرق حول عقوبة التعزير، وأنها عقوبة من اجتهاد الفقهاء، وأنّ القرآن والسنة لم يؤصلا لها، فهذا 
هجۡرُُوهُنҧ فيِ  تعالى:" غلط من جهة، وهو أنّ االله في كتابه أشار إلى هذا، فمثلا قول االله ࠠ ǫَو ҧفعَِظُوهُن ҧافوُنَ ̮شُُوزَهُن تيِ تخََ ஈـ ҧ ل ࠠ ǫَو

ا ّٗ َ كاَنَ ̊لَِی ҧ߹ ࠠ ǫ ҧن Ү̀لاًۗ ا ِ̩ يهَِۡنҧ سَ كمَُۡ فلاََ تبَۡغُواْ ̊لَ ҫطَعۡن ǫ ۡن Үَفا ۖ ҧوُهُن ضرۡبِ ࠠ ǫَو ِ اجِع ۡمَضَ ل ࠠ ǫ 4" كَبِيرٗا.  

فاالله جعل الإذن للزوج بأن يؤدب زوجته إذا خاف النشوز أو حصل له ذلك، وقيل الأمر لأولياء الأمور إذا رفعت     
لهم الشكاية، وإن كان الأمر في الآية على الترتيب لا التخيير، إلاّ أنّ االله ذكر عقوبات مختلفة، فنفهم منه أنه قد تنفع 

  لأمر في تعدد عقوبات التعزير.عقوبة من العقوبات المقدرة ، وكذلك ا

ي بعضِ وجعلُوا الْإِذْنَ بِالْموعظَة والْهجرِ والضربِ مرتبا علَى هذَا الْعصيان، واحتجوا بِما ورد ف يقول ابن عاشور:"
مبِ لرأَنَّ الْإِذْنَ بِالض رالظَّاهزِ...... واشالن هتجوبِ زري ضجِ فولزل الْإِذْن ننِ الْآثَارِ ميجوالز نيب يقَةقالٍ دوأَح اةاعر

تقْتضيه حالَةُ نشوزِها كَانَ فَأَذنَ للزوجِ بِضربِ امرأَته ضرب إِصلَاحٍ لقَصد إِقَامة الْمعاشرة بينهما فَإِنْ تجاوز ما 
  .5معتديا"
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المطهرة أنه صلى االله عليه وسلّم قد ذكر عقوبات تعزيرية مختلفة لعدة معاصي أو جرائم،  ثمّ إنه قد ورد في السنة    
  وهي مبثوثة في كتب الفقه، ومن شاء التثبت فليرجع لكتب الحديث.

اَ :" ومن جهة أخرى، فاالله جعل طاعة ولي الأمر من المقطوع ا،فقال Ҩيهҫ ˆٓ ஈஉَ َ ی ҧ߹ ࠠ ǫ ْطِیعُواҫ ǫ ْوُٓا ̽نَ ءَامَ̲ ِ ҧ߳ ࠠ ǫ ِوْليҬ ǫَسُولَ و ҧلر ࠠ ǫ ْطِیعُواҫ ǫَو 

 ࠠ ǫَو ِ ҧ߹ ࠠ ن كُنتمُۡ تؤُۡمِ̲وُنَ بِˆ Үسُولِ ا ҧلر ࠠ ǫَو ِ ҧ߹ ࠠ ǫ َلى Үوهُ اҨءٖ فرَُد زَعۡتمُۡ فيِ شيَۡ ஈஉَ ن تَ̱ Үَفا ۖ ҫҡۡمۡرِ مِ̲كمُۡ ࠠ ǫ ُحۡسَنҫ ǫََيرۡٞ و˭  َ ِߵ ஈ خِرِۚ ذَ ٓ ٔҡۡ ࠠ ǫ ِوۡم َ ی ۡ وِیلاً  ل ۡ ٔ   .1" سَنُ تَˆ

وولي الأمر يجتهد في تقدير العقوبة المناسبة لبعض الجرائم الواقعة في عصره، والفقهاء حال التنازع سيردون الأمر إلى      
كتاب االله وسنة نبيه، كما أنّ أمر الاستنباط للأحكام من طرف العلماء مأخوذ به في ديننا.ثمّ لا بد أن يعلم أنّ كمال 

عليه وسلم، والمقصود بكماله كمال كلّياته الأساسية التي هي مقاصده الكبرى، أما  الدين قد تمّ قبل موته صلى االله
الجزئيات فلا إشكال فيها مادام أنه توجد كلّيات تقاس عليها أو تندرج تحتها، كما أنّ الشريعة لا تذكر جميع الجرائم 

كل الأمر في تقدير العقوبة لها للحاكم أو الواقعة أو المتوقع حصولها في جميع الأزمنة، بل اكتفت ببيان حرمتها وو
السلطات المختصة، وهذا من فقه الشريعة وحكمتها، فالمهم في الشريعة أن نقضي على الجرائم والانحرافات، فنكف شر 

  الفساد والمفسدين.  

  الرد على الشبهات التي أثيرت حول العقوبات في الإسلام 3.4

طبيق العقوبات في الإسلام ليس المقصود منه النكاية بارم والمنحرف، بل تتنوع قد بينت سابقا أنّ الغرض من ت    
العقوبات بين قصاص وحدود وتعزير الغرض منه استئصال الجريمة من اتمع، كما أنّ الفقيه في باب الفقه الإسلامي 

لذي وكّل الأمر فيه للحاكم أو يدرك أنّ الجرائم التي حدت لها حدود وقصاص ليست بالكثيرة، وباب التعزير ا
  السلطات المختصة هو من أوسع الأبواب في الفقه الإسلامي.

وتناقض بين مقاصدها  فوالغرض من مناقشة هذا المبحث من بحثي ، هو بيان أنّ الشريعة الإسلامية لا يوجد تنا     
الحكمة والرحمة وهما مبدآن متلازمان، وهو  ية، وهذا الذي أوقع الكثيرين في الزلل والغلط، بل الشريعة مبدأهاالكلّ

الباب الذي أراد أعداء  الإسلام الولوج منه، وهذا ليس بالبعيد ولا بالمستبعد، مادام أهل الإسلام في الميدان يقرون أنّ 
طبيقها تطبيق الحدود على وجه الخصوص ليس مناسبا حاليا بدعوى أنّ ليس فيها رحمة ، أو أنهم  عطّلوها بدعوى أنّ ت

  .يب من وقت بعيد وليس وليد اليوملم يعتد عليه أهل الإسلام في عصرنا هذا، وأنّ تطبيقها هو مغ

وندفع التوهم الحاصل أو المرجو حصوله ، هو أنه على الإنسان أن   أ/ من مقاصد الشريعة اليسر والتيسر والرحمة:
فيدرك أنّ تطبيق العقوبات لا يتناقض مع مبدأ اليسر والرحمة  يدرك مقاصد الشريعة وكلياا الأساسية لينجلي عنه الغبار
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الوسطية ،  والوسطية تقتضي عدم الإفراط والتفريط، بل هي عين العدل، ومن العدل أن يعاقب ب، وصف هذه الأمة 
  الجاني بمثل جنايته أو على مثلها.

تعنت والمشقة والعسر، ولفظ الدين عام وشامل في واالله نفى عن الأمة الحرج ، أي: أن يكون في صلب هذا الدين ال    
المبحث اليسر والتيسير، فاليسر  اجميع أحكامه، وليس بعضها فقط، ومن الدين تطبيق العقوبات،ولذا كان العنوان لهذ

  هو عنوان الإسلام الأسمى والأعلى، والتيسير هو ثمرته المرجوة حال حصول المشقة والحرج حال التطبيق.

  يات الشريعة جلب المصلحة ودفع المفسدة:ب/ من كلّ

تفهم أحكام الشريعة وفق كلياا، وتعلّل عللها وفق قاعدة جلب المصلحة ودفع المفسدة، والذين طعنوا في دين االله      
من جانب العقوبات لم يؤسسوا أقوالهم وفق هذه القاعدة، أو أنهم نظروا من جهة مصلحة قاصرة وعابرة، أقصد 

ة الدنيوية فقط، وهذا يحتم علينا أن نبين أن المصلحة المقصودة في شريعتنا أشمل مما اعتقدوه ، فهي شاملة للدنيا المصلح
  والآخرة.

وهذا الذي قصده الشاطبي بأنّ وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في الآجل والعاجل معا ، ولذا تمعن في قوله تعالى     
  "، ومن تمام الحكمة أن توضع العقوبات في مواطنها.وااللهُ عزيز حكيمئدة:" في عقوبة السرقة في الما

  الإلمام بفقه الواقع وأثره على تطبيق الحدود 4.4

نحن نعلم أنّ الواقع اليوم وإكراهاته تفرض علينا أن نحيط علما بكلّ متغيراته، فالواقع ليس داخل الأمة ولا البلد      
ذلك علاقتنا بالأمم الأخرى، والأمة الإسلامية حال القيادة والسيادة ليس كحال الانقياد  والواحد، بل تراعى في

والخضوع والتبعية، ولذلك قد يلقى تطبيق الحدود مؤاخذة من الدول الغربية التي تربطنا ا بعض الالتزامات 
ل مع هذه المتغيرات، فأوكل الأمر إلى والمعاهدات، فهذا جانب مهم لا نغفله، وشرعنا الحكيم ضمن الحكمة في التعام

من ورثوا ميراث الأنبياء ، وهم العلماء ، أهل الحَلّ والعقد، فلزم ذوي السلطان أن يقربوهم من مجالسهم ليبينوا لهم 
  كيفية ذلك. 

لحق إلاّ بنوعين من يقول ابن القيم في سياق حديثه عن الفتوى:" ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم با     
  الفهم : أحدهما: فقه الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.
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صلى  -والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله
الواقع، ثمّ يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده، واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم فيها أجرين في هذا  -وسلم عليه
  .1أو أو أجرا"

ولا يفهم من كلامنا أننا نبرر لتعطيل الحدود، بل نقصد أنّ الزمن والعصر والرجال ليس كحال الخلافة الراشدة، بل     
مضى وقت طويل مرت به الأمة الإسلامية بفراغ لم تطبق فيه حدود االله، فاحتجنا إلى  وقت أيضا لنؤسس لهذا المبدأ في 

ة هي عدل كلّها ورحمة كلّها أنيطت لمصالح العباد والبلاد في العاجل والآجل، نفوس الناس عن طريق بيان أنّ الشريع
ولذا يقول ابن القيم:" فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجَور،  وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، 

عدل االله بين عباده، ورحمته بين  وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة
  .2"هأرضخلقه، وظلّه في 

ومن جهة أخرى لا بد أن لا نبالغ ولا نغالي  في القول بأنه يستحيل تطبيق الحدود الشرعية المنصوص عليها في    
به بعيد، الشريعة، ولا مجال لقول القائلين بأنّ الحضارة قد اتسعت واختلطت الشعوب، فهذا فهم قاصر والاحتجاج 

واختلاط الشعوب كان على عهد الرسول وخلفائه ، ولم يمنعهم ذلك من تطبيق الحدود، بالرغم من أنّ الناس كانوا 
على عهد جديد بدين االله، كما مر على هذه الأمة حضارات من قبل كذلك، ولكن نحتاج فقط إلى سياسة شرعية 

  حكيمة.

  خاتمة:. 5 

التي بيناها حول انتشار الجريمة في اتمع الجزائري، أنّ قانون العقوبات الجزائري حاول ردع تبين من خلال الدراسة     
ارمين بشتى الطّرق، ولكن الجرائم تزداد يوما بعد آخر ، بل ارمون يتفننون في ارتكاب أبشع الجرائم بوسائل مختلفة، 

جع، وأنّ مجال الحدود لا بد له أن يفعل ويطبق ، وهو الأسلم وهذا يوحي بأنّ قانون العقوبات آن له الأوان أن يرا
للحد من بعض الجرائم، حفظا لأصول النظام العام للمجتمع، وحفظا للفرد، وذلك بحفظ دينه ونفسه وماله وعقله 

ها ما هو حق ونسله، وهي الضروريات الخمس التي لا بد من الحفاظ عليها، لأنّ بعض الحدود منها ما هو حق الله ومن
للعبد، فالحدود لا تنجبر بالتعزيرات، كما لا نلتفت لقول المثبطين الذين يتبعون أهواءهم، أو لأفكار استوردوها من عند 
غيرهم، بل الحكَم والمقاصد في شرع االله الذي ليس لنا الخيرة فيه، وإقامة الأحكام الشرعية تقتضي منا أن نؤمن ا كلّها 

بعض منها، ولذا حان الوقت للعدالة الجزائرية أن تعيد النظر في بعض العقوبات المرتبة لبعض الجرائم تطبيقا ، لا ال
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المنصوص عليها في شرعنا الحكيم، أو حتى بعض التعزيرات، إذ باب التعزير هو اجتهاد من أمر الحاكم أو القاضي متى 
  يه، جاز له تغييره إلى الأشد أو الأخف.رأى بأنه لم يؤت أُكُلَه وثمرته، أو تجاسر الناس عل

ونشير في اية البحث إلى بعض النتائج المتوصل إليها، مع الإشارة إلى بعض التوصيات التي تنبئ عن نظرة مقاصدية     
  للمستقبل نحاول من خلالها التقليل من الإجرام والفساد الذي أك جسد بلدنا.

نصوص عليها  لبعض الجرائم، حفظ لمقاصد الشريعة الإسلامية ، والتي من خلالها / في تطبيق العقوبات الشرعية الم1
  يحفظ النظام الاجتماعي.

/ إثارة بعض الشبهات حول العقوبات في شريعتنا، هو ثمرة عدم إدراك الحكَم والأسرار التي انطوت عليها الشريعة 2
  الإسلامية.

صر على حفظ الأفراد، بل يتعدى ذلك إلى حفظ نظام اتمع، والأمة، / النظر المقاصدي في شرعنا الحكيم، لا يقت3
  وذلك بحفظ أصول الشريعة الإسلامية.

4اس ، وظروفهم التي تدفعهم لارتكاب الجرائم، قبل تطبيق العقوبات ، أصل أصيل في شريعتنا، / النظر في أحوال الن
  لئلا يفهم أن الشريعة تحمل طابع النكاية.

بعض التوصيات التي بدت لنا من خلال معالجة المباحث الأساسية للموضوع ، وهي للالتماس لا على سبيل وهذه     
  الإلزام:

/ قانون العقوبات الجزائري يحتاج إلى مزيد من النظر والمراجعة لإثراء مواده من أهل الاختصاص، وذلك لتجدد 1
  الظروف والتطورات التي تحدث في اتمعات.

ن القوانين التواصل بين فقهاء الأمة وذوي الاختصاص في القوانين الوضعية ليظهر التكامل والانسجام في س/ ضرورة 2
  التي تحفظ النظام الاجتماعي.

/ الأخذ بعين الاعتبار تبدل الأحوال والظروف العامة للأمة الإسلامية، في ظلّ وجود القوانين الدولية التي تجرم وتغرم 3
  حريات الأفراد من منطلق حقوق الإنسان.التعدي على 

  المراجع: . قائمة5
  * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

 -قدم له: أبو عـبيرة مشـهور بـن حسـن أل سـلمان      -إعلام الموقعين عن رب العالمين-ابن القيم الجوزية -1
  41ص: -26-25ص: -1ج السعودية -الرياض -ه1423/ 1ط  -دار ابن الجوزي



  عيشوبةمحمد 

819 
 

  .44-43ص:-5ج م.1984 -تونس -الدار التونسية للنشر -التحرير والتنوير -عاشورابن -2
 م.2001-2ط-دار النفـائس  -تـح: محمـد الطـاهر الميسـاوي     -مقاصد الشريعة الإسلامية -* ابن عاشور 

  518وص:  -517-515ص:
 -2ج الكتـب العربيـة  دار إحيـاء   -تح: محمد فـؤاد عبـد البـاقي    -سنن ابن ماجة -أبو عبد اهللابن ماجة -4

  . 850ص:
 -بـيروت  -دار الكتـب العلميـة   -علق عليه: محمد عبد القـادر عطـا   -أحكام القرآن -أبو بكر بن العربي -5

  .  335ص: -3ج م2003 -3ط -لبنان
 -دار القلـم للملايـين   -تـح: زمـزي مـنير بعلبكـي     -جمهرة اللغـة  -أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد -6

 95ص: -1جم.1987 -1ط -بيروت
 -بـيروت  -دار إحيـاء التـراث العـربي    -تح: محمد عـوض  -ذيب اللغة-ألأزهري محمد بن أحمد الهروي -7
 .78ص:-2ج-م2001 -1ط
-1ط-دار طـوق النجـاة   -تح: محمـد زهـير بـن ناصـر     -صحيح البخاري -البخاري محمد بن إسماعيل -8

 .  71ص: -3ج ه1422
دار  -دراسـة مقارنـة   -والعقوبة في التشـريع الجزائـري والمقـارن   العفو عن الجريمة  -بوراس عبد القادر-9

 .  39-36ص: الإسكندرية -الجامعة الجديدة
 -تـح: أحمـد عبـد الغفـور عطـار      -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة  -الجوهري أبو نصر إسماعيل -10

 .744ص: -2ج م1987 -4ط -بيروت -دار العلم للملايين
 -1ج-دار مكتبـة الهـلال   -تـح: مهـدي المخزومـي    -كتـاب العـين   -يـدي الخليل بن أحمد الفراه -11
 351ص:
-1ط -دار بـن عفـان   -تح: أبو عبيـدة مشـهور آل سـلمان    -الموافقات -الشاطبي إبراهيم بن موسى -12

  .31ص: -1ج م1997
 -الكتـب عـالم   -تح: أحمد مختـار عمـر   -المنجد في اللغة -علي بن حسن البهائي الأزدي( كراع النمل) -13

   176ص:-1ج-1988-2ط -القاهرة
-1ط -دار النفـائس  -مقاصد الشريعة عند الإمـام العـز بـن عبـد السـلام      -عمر بن صالح بن عمر -14

  .322ص: م2003
أراء المستشـرقين حـول العقوبـات في الإسـلام مـن خـلال دائـرة         -عمر بن مساعد مهنا الشريوفي -15

ــارف ــوراه في الاستشــراق -المع ــة  -رســالة دكت ــة طيب  -126ص: 1424/2004 -الســعودية –جامع
  303ص:-301ص:-268ص:-202ص:—127ص:



  -دراسة مقاصدية -العقوبات بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري 
 

820 
 

دار الكتـب   -تح: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي      -المستصفى من علم الأصول -الغزالي أبو حامد -16
 174 ص: -1ج .م1993-1ط -العلمية

 -4ج م2003-1ط -مؤسسـة الرسـالة   -تـح: عمـر حسـن القيـام     -الفروق -القرافي شهاب الدين -17
  .283-277ص:
 197ص: -6.وج12ص: -6ج -دار الفكر -الفقه الإسلامي وأدلّته -وهبة الزحيلي -18
قـانون العقوبـات حسـب     -سلسلة تحت إشـراف مولـود ديـدان    -القانون في متناول وخدمة الجميع -19

 -م2012ط-الجزائــر -دار بلقـيس -م2/8/2011المـؤرخ في   14-11القــانون رقـم  -آخـر تعـديل لـه   
  .136. وص:94-93ص:

 المواقع
ــع 1 ــن الموق ــأخوذة م ــاريخ:  -/ الدراســة م ــال موجــود 18:54، الســاعة:2017-12-30بت ، والمق

  م 12/10/2014بتاريخ:
18990.htmlhttps://www.echoroukonline.com/ara/articles/2 

م 2/3/2014، وهـي منشـورة بتـاريخ:   17:11م، على السـاعة  2/01/2018/ الدراسة مأخوذة بتاريخ:2
  https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/100008في الموقع:
ــاريخ:  3 ــأخوذة بت ــة م ــاعة:م، علــى ا2/1/2018/ الدراس ــد نشــرت  17:20لس ، وق
   م، في الموقع:4/7/2016بتاريخ:

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/490780.html  


